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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العلیم

أبو العطا                               نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
      فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 378 لسنة 23 قضائیة

"دستوریة".

المقامة من
رئیس مجلس إدارة الشركة المصریة لتصنیع وسائل النقل (غبور مصر)

ضــــد
1-    رئیس مجلس النــــــواب
2-    رئیس مجلس الـــــوزراء

3-    وزیـــــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــــــل
4-       رضا السباعى محمـــــد

الإجراءات
بتاریخ الثلاثین من دیسمبر سنة 2001، أودعت الشركة المدعیة صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبة الحكم بعدم دستوریة نصى المادتین (61 و66) من قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــة
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      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حیث إن الوقائع تتحصل– على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
علیھ الرابع كان یعمل مندوبًا للمبیعات بالشركة المدعیة، إلى أن منعتـــھ من دخـــــول الشركة،
وأوقفتھ مؤقتًا عن العمـــــل، لتغیبھ أكثر من عشرة أیام متصلة، وقامت بإنذاره، ثم قررت فصلھ،
وقد نازع العامل فى ذلك، وعُرض النزاع على اللجنـــة الثلاثیة بمعرفة مكتب العمل، فقررت عدم
الموافقة على فصل العامــــل، وإعادتھ إلى العمــــــــــل، وإزاء عدم استجابة الشركة، تقدم العامل
بشكوى إلى مكتب العمل، طلب فیھا إیقاف تنفیذ قرار الفصل. وإذ تعذر تسویة النزاع، أحالتھ الجھة
الإداریة إلى محكمة قلیوب الجزئیة، وقیدت الدعوى بجدولھا برقم 245 لسنة 1999 مدنى جزئى
قلیوب. وبجلسة 26/10/1999، قضت المحكمة بصفة مستعجلة، وقف قرار الفصل، وإلزام الشركة
بأن تؤدى لھ ما یعادل أجره الشھرى، بواقع (840) جنیھًا، اعتبارًا من 20/5/1999، وإعادة
الدعــــــوى للمرافعــــــة للإعــــــلان بالطلبــــــات الموضوعیــــــة. فقام العامل - المدعى علیھ
الرابع - بإعلان طلباتھ للشركة، بإلزامھا بأن تؤدى لھ مبلغ (450000) جنیھ، تعویضًا عما لحقھ
ا بنظر من أضرار مادیة وأدبیة. قضت المحكمة بجلسة 28/3/2000، بعدم اختصاصھا قیمیًّ
الدعوى، وإحالتھا إلى محكمة بنھا الكلیة "مأموریة قلیوب الكلیة"، وقیدت الدعوى بجدولھا برقم
513 لسنة 2000 مدنى كلى. وأثناء نظرھا، أقامت الشركة المدعیة دعوى فرعیة ضد العامل،
بطلب الحكم بإلزامھ بأن یؤدى لھا مبلغ (20000) جنیھ، تعویضًا عما أصابھا من أضرار جراء
إقامة دعواه الأصلیة، وبرفض تلك الدعوى. ندبت المحكمة خبیرًا فى الدعوى لمباشرة المھمة
المنوطة بھ، فأودع تقریرًا، خلص فیھ إلى أن الشركة قامت بإنھــــــــــاء علاقة العمـــــــــــل مع
العامل دون سبب أو مبرر، مما أصابھ بأضرار مادیة وأدبیة، ولم یثبت أنھ التحق بعمل آخر بعد
إنھاء خدمتھ. وحال نظر الدعوى بجلسة 13/11/2011، دفعت الشركة بعدم دستوریة نصى
المادتین (61، 66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة
جدیة ھذا الدفع، أجلت نظر الدعوى لجلسة 1/1/2002، لإقامة الدعوى الدستوریة، فأقامت الشركة
الدعوى المعروضة، ناعیة على نص المادة (61): أنھ بتحدیده حالات بعینھا لفصل العامـــــــل، لا
یجوز فصلھ فى غیرھا، یكون قد أھدر مبدأ المساواة، بإجبار رب العمل على استمرار تشغیلھ رغم
ثبوت عدم كفاءتھ، ممیزًا بذلك فى الحقوق والواجبات بین العامل ورب العمل، ویتعارض مع سیاسة
الدولة فى انتھاج نظام الاقتصاد الحر. كما نعت الشركة على المادة (66): أن فقرتھا الأولى قررت
أحقیة العامل فى طلب وقف تنفیذ قرار الفصل، وأسبغت فقرتھا الثالثة وصف النھائیة على حكم
القضاء المستعجل بوقف تنفیذ قرار الفصل، بما یخول العامل حق تقاضى الأجر دون تأدیة عمل،
ویخل بحق صاحب العمل فى الطعن على الحكم المستعجل، مھدرًا مبدأ التقاضى على درجتین. وقد
استمرت محكمة الموضوع فى نظر الدعوى، وقضت فیھا بجلسة 30/4/2002، برفض الدفع بعدم
دستوریة نصى المادتین (61، 66) من القانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إلیھ، وفى موضوع
الدعوى الأصلیة بإلزام الشركة المدعى علیھا أن تؤدى للمدعى مبلغ خمسة عشر ألف جنیھ تعویضًا
عن الأضرار المادیة والأدبیة، وفى موضــــــــوع الدعوى الفرعیة برفضھا. طعن العامل - المدعى
علیھ الأخیر - على ھذا الحكم، أمام محكمة استئناف طنطا "مأموریة استئناف بنھا"، بالاستئناف رقم
169 لسنة 35 قضائیة. وبجلسة 30/12/2002، قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف

لإقامتھ بعد المیعاد القانونى.

      وحیث إن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - قبل إلغائھ بالقانون رقم 12
لسنة 2003 بإصدار قانون العمل - كان ینص فى المادة (61) منھ على أنھ " لا یجوز فصل العامل

ً
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إلا إذا ارتكب خطأً جسیمًا، ویعتبر من قبیل الخطأ الجسیم الحالات الآتیة:
1- إذا انتحل العامل شخصیة غیر صحیحة أو قدم شھادات أو توصیات مزورة .

2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنھ خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل، بشرط أن یبلغ صاحب
العمل الجھات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمھ بوقوعھ.

3- إذا لم یراع العامل التعلیمات اللازم اتباعھا لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابةً، بشرط أن
تكون ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاھر.

4-    إذا تغیب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرین یومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو
أكثر من عشرة أیام متوالیة، على أن یسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ

عشرة أیام فى الحالة الأولى، وانقطاعھ خمسة أیام فى الحالة الثانیة.
5- إذا لم یقم العامل بتأدیة التزاماتھ الجوھریة المترتبة على عقد العمل.

6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التى یعمل فیھا.
7- إذا حكم على العامل نھائیًا فى جنایة أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

8- إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بین أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدیر المسئول أو إذا وقع منھ اعتداء جسیم

على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببھ.

ونصت المادة (66) منھ على أنھ " للعامل الذى یفصل من العمل بغیر مبرر أن یطلب وقف تنفیذ ھذا
الفصل، ویقدم الطلب إلى الجھة الإداریة المختصة التى یقع فى دائرتھا محل العمل خلال مدة لا
تجاوز أسبوعًا من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل، وتتخذ ھذه الجھة
ا، فإذا لم تتم التسویة تعین علیھــــــا أن تحیل الطلب خــــــلال الإجراءات اللازمة لتسویة النزاع ودیًّ
مـــــــدة لا تجاوز أسبوعًا من تاریخ تقدیمھ إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى یقع فى
دائرتھا محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئیة المختص بشئون العمل بوصفھ قاضیًا للأمور
المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بھا ھذه المحاكم، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من

خمس نسخ تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفین وملاحظات الجھة الإداریة المختصة.
وعلى قلم كتاب المحكمة أن یقوم فى ظرف ثلاثة أیام من تاریخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحدید
جلسة لنظر طلب وقف التنفیذ فى میعاد لا یتجاوز أسبوعین من تاریخ تلك الإحالة، ویخطر بھا
العامل وصاحب العمل والجھة الإداریة المختصة، ویرافق الإخطار صورة من مذكرة ھذه الجھة،

ویكون الإخطار بكتاب مسجل.
وعلى القاضى أن یفصل فى طلب وقف التنفیذ فى مدة لا تجاوز أسبوعین من تاریخ أول جلسة،
ویكون حكمھ نھائیًا، فإذا أمر بوقف التنفیذ ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاتھ أن یؤدى إلى العامل
مبلغًا یعادل أجره من تاریخ فصلھ، وعلى القاضى أن یحیل القضیة إلى المحكمة المختصة التى یقع
فى دائرتھا محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بھا ھذه
المحاكم، وعلى ھذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بالتعویض إذا كان لھ محل وذلك على وجھ
السرعة خلال مدة لا تجاوز شھرًا من تاریخ أول جلسة، وإذا لم یتم الفصل فى الدعوى الموضوعیة
خلال المدة المنصوص علیھا فى الفقرة السابقة جاز لصاحب العمل بدلاً من صرف الأجر للعامل أن

یودع مبلغًا یعادل الأجر خزانة المحكمة حتى یفصل فى الدعوى.
وتخصم المبالغ التى یكون العامل قد استولى علیھا تنفیذًا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو من
خزانة المحكمة من مبلغ التعویض الذى یحكم لھ بھ أو من أیة مبالغ أخرى تكون مستحقة لھ. ویجب

على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عملھ إذا كان فصلھ بسبب نشاطھ النقابى.
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ویكون عبء إثبات أن الفصل لم یكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل.
وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام، المنصوص علیھا فى القوانین المعمول بھا على الأحكام
الصادرة فى الموضوع، ویكون میعاد الاستئناف عشرة أیام، وعلى المحكمة أن تفصل فیھ خلال مدة

لا تجاوز شھرًا من تاریخ أول جلسة".
وحیث إن المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصیة المباشرة    یتغیا أن تفصل
المحكمة الدستوریة العلیا في الخصومة الدستوریة من جوانبھا العملیة، ولیس من معطیاتھا
النظریة، أو تصوراتھا المجردة، وھو كذلك یقید تدخلھا في تلك الخصومة القضائیة، ویحدد نطاقھا،
فلا تمتد لغیر المطاعن التي یؤثر الحكم بصحتھا أو بطلانھا علي النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم
للفصل فیھ، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستوریة من غیر الأشخاص الذین یمسھم الضرر من جراء
سریان النص المطعون فیھ علیھم، سواء أكان ھذا الضرر قد وقع فعلاً أم كان وشیكًا یتھددھم.
ویتعین دومًا أن یكون ھذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فیھ للدستور مستقلاً
بالعناصر التي یقوم علیھا؛ ممكنًا تحدیده ومواجھتھ بالترضیة القضائیة لتسویتھ، عائدًا في مصدره
إلي النص المطعون فیھ، فإذا لم یكن ھذا النص قد طبق أصلاً علي من ادعي مخالفتھ للدستور، أو
كان من غیر المخاطبین بأحكامھ، أو كان قد أفاد من مزایاه، أو كان الإخلال بالحقوق التي یدعیھا لا
یعود إلیھ، دل ذلك علي انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشریعى في ھذه
الصور جمیعھا، لن یحقق للمدعي أیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستوریة، عما كان علیھ قبلھا. ولا یتصور بالتالي أن تكون الدعوى الدستوریة أداة یعبر
المتداعون من خلالھا عن آرائھم في الشئون التى تعنیھم بوجھ عام، أو طریقة للدفاع عن مصالح
بذواتھا لا شأن للنص المطعون فیھ بھا، بل تباشر المحكمة الدستوریة العلیا ولایتھا بما یكفل
فعالیتھا، وأن تدور رقابتھا وجودًا وعدمًا مع تلك الأضرار التي تستقل بعناصرھا، ویكون ممكنًا،
لتكون لھا ذاتیتھا. ومن ثم، یخرج من نطاقھا ما یكون من الضرر متوھمًا، أو منتحلاً أو مجردًا، أو
ا علي اتصال الأضرار المدعي یكون على أساس الافتراض أو التخیل. ولازم ذلك، أن یقوم الدلیل جلیًّ
وقوعھا بالنص المطعون فیھ، وأن یسعى المضرور لدفعھا عنھ، لا لیؤمن بدعواه الدستوریة،
وكأصل عام، حقوق الآخرین ومصالحھم، بل لیكفل إنفاذ تلك الحقوق التي تعود فائدة صونھا علیھ.
والتزامًا بھذا الإطار، جرى قضاء ھذه المحكمة على أن المصلحة الشخصیة المباشرة شرط لقبول
الدعوى الدستوریة، وأن مناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة في الدعوى

الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم في المطاعن الدستوریة لازمًا للفصل في النزاع الموضوعى.

      وحیث إن نص المادة (61) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المشار
إلیھ قد حظر فصل العامــــــــــل إلا إذا ارتكب خطأً جسیمًا، وحدد علي سبیل المثال لا الحصر، صور
ھذا الخطأ الجسیم المبرر للفصل، ومنھا الحالة التى تضمنھا البند رقم (4) منھ الخاصة بتغیب العامل
بدون سبب مشروع عن عملھ أكثر من عشرین یومًا متقطعة، خلال السنة الواحدة، أو أكثر من
عشرة أیام متوالیة، واشترط أن یسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة
أیام فى الحالة الأولى، وانقطاعھ خمسة أیام فى الحالة الثانیة. وكانت الشركة المدعیة قد استندت
إلى ھذا النص فى إصدار قرارھا بفصلھ بعد إنذاره، بدعوى انقطاعھ عن العمل أكثر من عشرة أیام.
ومن ثم، تكون الشركة قد أفادت من نص ھذا البند، باعتباره النص الحاكم لھذه المسألة، الذى
استندت إلیھا الشركة فیما اتخذتھ من إجراءات ضد العامل، ولا تكون لھا مصلحة قائمة في الطعن
بعدم دستوریتھ، كما تنتفى مصلحتھا فى الطعن على باقى الأحكام الواردة بنص المادة (61) المشار
إلیھا، ذلك أن القضاء فى دستوریتھا لــــن یكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعیة،
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والطلبات المطروحة بھا، وقضاء محكمة الموضوع فیھا؛ مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى
في ھذا الشق منھا.

وحیث إن نطاق الدعوى المعروضة بالنسبة لنص المادة (66) من القانون المشار إلیھ، إنما یتحدد
بما قررتھ الفقرة الأولى من ھذا النص من منح العامل الحق في طلب وقف تنفیذ قرار الفصل من
ا، وإذا العمل بغیر مبرر، وما قضت بھ الفقرة الثالثة منھ بأن یكون الحكم فى طلب وقف التنفیذ نھائیًّ
أمر القاضي بوقف التنفیذ ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاتھ أن یؤدي إلى العامل مبلغًا یعادل أجره
من تاریخ فصلھ. وكان من المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن المشرع لم یجعل من الحكم المستعجل
بوقف تنفیذ قرار فصل العامل، والإلزام بما یعادل أجر العامل، حكمًا لھ حجیتھ فیما فصل فیھ، وإنما
استھدف أن یسعف العامل بما یحفظ علیھ حیاتھ حتي یفصل علي وجھ السرعة في التعویض الذي
یطالب بھ. كما أوجب عند القضاء في موضوع التعویض أن یستنزل ما حصل علیھ العامل تنفیذًا
ا. وعلى ذلك یصبح الحكم المستعجل غیر ذي موضوع، للحكم المستعجل مما یحكم بھ موضوعیًّ
ا. وتزایلھ حجیتھ بمجرد صدور الحكم الابتدائى فى موضوع الدعوى، وقبل أن یكون ھذا الأخیر نھائیًّ
متى كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الموضوع قد استنفدت ولایتھا فى شأن الشق المستعجل من
الدعوى رقم 245 لسنة 1999 مدنى جزئى قلیوب، بقضائھا بجلسة 26/10/1999، بوقف تنفیذ
قرار الفصل، وإلزام الشركة بدفع مبلغ (840) جنیھًا للمدعى، بما یعادل أجره الشھرى من تاریخ
فصلھ، وبالتالى لم یعد مطروحًا على محكمة الموضوع فى الدعوى رقم 513 لسنة 2000 مدنى
كلى قلیوب - التى أثیر بشأنھا الدفع بعدم الدستوریة - سوى الطلبات الموضوعیة المتعلقة بالتعویض
عن الأضرار المادیة والأدبیة التى لحقت بالعامل، الذى قضت فیھا المحكمة بجلسة 30/4/2002،
بإلزام الشركة بدفع مبلغ (15000) جنیھ، تعویضًا للعامل عن الأضرار المادیة والأدبیة، ورفض
دعوى التعویض الفرعیة التى أقامتھا الشركة ضده. وقد قضت محكمة استئناف طنطا "مأموریة
استئناف بنھا"، فى الاستئناف رقم 169 لسنة 35 قضائیة – المقام من المدعى علیھ الأخیر -
بسقوط الحق فى الاستئناف. الأمر الذى تنتفى معھ المصلحة الشخصیة المباشرة بالنسبة للطعن على
ھذا النص، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لھ. وفى ضوء ذلك، وإذ انتھت
المحكمة فیما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى برمتھا، فلا تثریب على محكمة الموضوع إن

استمرت فى نظر الدعوى الموضوعیة، وانتھت فیھا إلى القضاء المتقدم.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعیة المصروفات،

ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


